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Résumé en français

Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui
seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de
paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant
que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande.

En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de
procéder au recouvrement du complément. La Cour a ainsi validé le raisonnement des juges du fond qui
avaient considéré que la demande était recevable, bien que la taxe initiale fût inférieure au montant
requis, dès lors qu’un premier paiement avait été effectué lors du dépôt de l’acte introductif d’instance,
suivi d’un second lors du dépôt d’un acte rectificatif, et que la juridiction avait procédé à la vérification
des conditions de forme, y compris le paiement des taxes.

La Cour a souligné que les dispositions de l’article 25 de la loi relative aux frais de justice n’imposent pas
de prononcer l’irrecevabilité en cas de paiement insuffisant. Par conséquent, en jugeant la demande
recevable malgré le paiement partiel initial, la cour d’appel n’a pas violé la loi, le recouvrement du
reliquat relevant des prérogatives de l’administration compétente et non d’une sanction procédurale
d’irrecevabilité.
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Texte intégral

قرار عدد 49 مؤرخ ف 25 يناير 2023 ملف تجاري عدد 2021/1/3/1510

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محمة النقض (غ.ت، ق.1)؛

إل مقال النقض المودع بتاريخ 25 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ح)، والرام بناء عل
نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2021/1/12 ف الملف 2020/8228/1630 عن محمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف.ح) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها شرية مع
المدع عليها (س.ح) (الطالبة) ف شركة (م. م.أ) بنسبة 50 ف المائة من حصص الشركة المذكورة لل منهما، وأن هذه الأخيرة
ارتبت مجموعة من الأخطاء أثناء تسييرها للشركة والمتمثلة ف استحواذها عل الشركة وعل وثائقها وعدم تمينها منها وعدم القيام
بالدعوة للجموع العامة بطريقة قانونية وعدم تمينها من محاسبة الشركة، ذاكرة أنها أدينت جنحيا من أجل النصب والتزوير والتصرف
ف مال مشترك بسوء نية، ملتمسة الحم بعزل المدع عليها من تسيير شركة (م.م. أ) وتعيين المدعية محلها ف التسيير مع ما يترتب
عن ذلك قانونا، وأجابت المدع عليها بعدم اختصاص القضاء الاستعجال بالبت ف الطلب، ثم أدلت المدعية بمذكرة التمست فيها
إحالة الملف عل قضاء الموضوع واحتياطيا الحم وفق الطلب، وبعد قرار الإحالة أدلت المدعية بمذكرة مرفقة بمقال إصلاح تروم
الأول الحم وفق مقالها الافتتاح ويروم الثان جعل اسم الشركة هو (م.م. أ.خ) مع جعل ملتمسها هو الحم بعزل المدع عليها من
تسيير الشركة وتعيين مسير للشركة إل حين إيجاد حل لوضعيتها. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحمة التجارية حمها القاض بعزل
المدع عليها من تسيير شركة (م.م. أ.خ) ورفض باق الطلب، استأنفته المدع عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، فقضت

محمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.

( … )

ف شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنع الطالبة عل القرار خرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن
لم تتجاوز 100 درهم، ف المقال والت مال المطلوبة للمصاريف القضائية المؤداة علمة مصدرته عللته بخصوص عدم استالمح
حين أن القانون يفرض 150 درهم، بون المطلوبة تقدمت بمقال إصلاح مؤدى عنه الرسم القضائ، وأن المحمة اعتبرت أنه
بواسطة المقال الإصلاح قد استملت المطلوبة المصاريف المقرر أداؤها إلا أنه سبق لها أن بينت ف ردها عل ذلك بأن المقال
الإصلاح لا علاقة له باستمال الرسوم المفروض أداؤها عل المقال ل تون الدعوى مقبولة شلا، إنما يتعلق بطلب إصلاح
اسم الشركة وكذا بإصلاح طلبها المتعلق بجعلها مسيرة للشركة وتغييره بتعيين مسير من خارج الشركة، وبالتال المطلوبة للغلط ف
فإن الدعوى معيبة شلا لإخلالها بواجب أداء الرسوم القضائية المقررة قانونا، مما يجعل القرار الذي لم يلتفت إل دفعها بهذا الشأن
وقض بتأييد الحم الابتدائ فيما قض به من قبول الطلب مخلا بالقانون وغير مرتز عل أساس قانون سليم ومبنيا عل تعليل فاسد

يوازي انعدامه مما تعين معه نقضه.
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لن، حيث ردت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية كاملة بتعليل جاء
فيه: « فإنه لئن كان أداء الرسوم القضائية يعد شرطا من شروط قبول الدعوى، وهو من النظام العام تثيره المحمة تلقائيا ولم يتمسك به
الطرف ذو المصلحة، ويترتب عل عدم أدائها عدم قبول الدعوى، عل أنه إذا كانت الرسوم المؤداة ناقصة، فإن المحمة تنذر الطرف
بتملتها، علما أنه ف إطار مراقبة أداء الرسوم القضائية الواجبة من طرف الجهة المختصة التابعة لوزارة المالية، فإنه يتم استخلاص
المرحلة الابتدائية بمقال افتتاح الرسم الذي لم يقع أداؤه. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليها تقدمت ف
مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 2019/4/29، وبعدما تبين للمحمة أن الملف أحيل خطأ عل القضاء الاستعجال أحالت الملف
عل قضاء الموضوع حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال إصلاح مؤدى عنه الرسم القضائ، وأن المحمة بعد مراقبتها لمدى استيفاء
الدعوى للشروط الشلية المتطلبة قانونا، بما ف ذلك الرسم القضائ صرحت بقبول الدعوى، مما يون معه ما أثارته الطاعنة بهذا
الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده »، التعليل الذي اعتبرت فيه المحمة أن ما يوجب التصريح بعدم قبول الدعوى هو عدم أداء
الرسوم القضائية عل مقال الدعوى وليس الرسم الناقص ما دام أن للجهة المختصة استخلاص الخصاص ف الرسم القضائ الناقص،
والمحمة بنهجها المذكور لم تخرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ما دام أن المقتض المذكور ليس فيه ما
مة أن الرسم القضائمة هذا لم تعتبر فيه المحيوجب التصريح بعدم قبول الدعوى حال أداء الرسوم القضائية ناقصة، وتعليل المح

المؤدى عل المقال الإصلاح هو تملة للرسم القضائ الناقص والنع بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف عل الطالبة.

وبه صدر القرار، وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة : محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي وعبد الرفيع

.وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبل ،العام السيد رشيد بنان بوحمرية أعضاء وبمحضر المحام
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